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مستخلص
ــط الإداري في الســودان  ــة إزاء ســلطة الضب ــات العام ــت الدراســة ضــمان ممارســة الحري    تناول

مقارنــة بالشريعــة الإســامية. تمثلــت مشــكلة الدراســة في وجــود تصــادم بــن ممارســة الحريــات العامــة  

وممارســة ســلطة الضبــط الإداري في إطــار ســعيها لوقايــة النظــام العــام، فتســعى هــذه الدراســة للمواءمــة 

بــن ذلــك مــن ناحيــة علميــة. نبعــت أهميــة الدراســة مــن خــال حجــم الشــد والجــذب الــذي تتعــرض 

ــات  ضرورة  ــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط الإداري والتــي تدعــي حــال كبتهــا للحري ــه ممارســة الحري ل

ــة إلى أن  هــذه الدراســة تعمــل عــى  ــة  بالإضاف ــى في الظــروف العادي ــام حت ــاظ عــى النظــام الع الحف

كيفيــة التوفيــق بــن ممارســة الحريــات العامــة  والحفــاظ عــى النظــام العــام الــذي هــو هــدف ســلطة 

الضبــط الإداري وأن هــذه الدراســة تــأتي بجديــد لم تتناولــه الدراســات الســابقة وهــو معالجــة  مشــكلتها 

مــن خــال الشريعــة الإســامية التــي هــي أول المصــادر التشريعيــة للنظــام القانــوني في الســودان. هدفــت 

الدراســة إلى إيضــاح أوجــه التعــارض بــن ممارســة الحريــات العامــة  وســلطات الضبــط الإداري في إطــار 

ــور  ــه القص ــي أوج ــا ه ــة م ــة إلى  معرف ــة إضاف ــددات خارجي ــن أي مه ــام م ــام الع ــة النظ ــعيها لوقاي س

ــة  ــت الدراس ــط. اتبع ــلطة الضب ــة إزاء س ــات العام ــة الحري ــارض ممارس ــي تســببت في تع ــة الت التشريعي

المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات أهمهــا أن تضــارب ممارســة 

الحريــات العامــة مــع ســلطة الضبــط في الســودان ســببه هــو عــدم مواءمــة  التشريعــات العاديــة لممارســة 

الحريــات العامــة  إضافــة  لضعــف ســلطات الضبــط مــن حيــث الوعــي القانــوني. وليســت لســلطة الضبــط 

تجــاوز حدودهــا إلى فــرض الأحــكام الاعتقاديــة والتهذيبيــة لتدخــل النــاس الجنــة جــراً وتســلب بذلــك 

اختصاصــات الشــارع الإســامي وتجــاوز الخــر المطلــق لنشــاط الســلطة لايعنــي أبــداً التهويــن مــن أثــره 

ــق  ــة العوائ ــد للمــشرع الســوداني مــن إزال ــات لا ب ــراد في الجماعــة. ومــن أهــم التوصي عــى ســلوك الأف

ــة  ــط الإداري لوقاي ــات العامــة وممارســة ســلطات الضب ــن ممارســة الحري ــة التضــارب ب ــة لإزال التشريعي

النظــام العــام بالإضافــة إلى أنــه  مــن الــروري عــى هيئــات الضبــط الإداري تأهيــل كوادرهــا بجعلهــم 

قادريــن عــى اســتيعاب حدودهــم إزاء ممارســة الحريــات العامــة.
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Abstract
The study addressed ensuring the exercise of public freedoms 

over the administrative control authority in Sudan compared to Is-
lamic law. The problem of the study was a clash between the exer-
cise of public freedoms and the exercise of administrative control 
in the context of its efforts to protect public order, which seeks to 
harmonize this from a scientific point of view. The importance of 
the study was raised through the extent of the tension and attrac-
tion to which the exercise of public freedoms is subjected to the au-
thority of administrative control, which claims that if it suppresses 
freedoms, the need to maintain public order even under normal 
circumstances, in addition to this study, it works on how to recon-
cile the exercise of public freedoms with the maintenance of public 
order, which is the goal of the administrative control authority, and 
that this study comes with a new one that has not been addressed 
by previous studies, which is to address its problem through Is-
lamic law, which is the first legislative source of the legal system 
in Sudan. The study aimed to clarify the contradictions between 
the exercise of public freedoms and administrative control author-
ities in an effort to protect public order from external threats, in 
addition to knowing what aspects of legislative shortcomings that 
have led to the conflicting of public freedoms vis-à-vis the control 
authority. The study followed the descriptive analytical approach. 
The study reached many results the most important of were there 
the conflicting of the exercise of public freedoms with the control 
authority in Sudan is due to the failure to harmonize the normal 
legislation for the exercise of public freedoms in addition to the 
weakness of the control authorities in terms of legal awareness. 
It is not for the authority of the control to go beyond its limits to 
impose the rules of belief and politeness for the people to enter 
paradise by force and thus take the powers of the Islamic legis-
lation and to go beyond the absolute good ness of the activity of 
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the authority does not mean that it should be understood from its 
impact on the behavior of the individuals in the group. The study 
have recommended; the Sudanese legislator must remove legisla-
tive barriers to remove the conflict between the exercise of public 
freedoms and the exercise of administrative control powers to pro-
tect public order, in addition to the need for administrative control 
bodies to qualify their cadres by making them able to absorb their 
limits on the exercise of public freedoms.

تتنــاول الدراســة ضــمان الحريــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط الإداري دراســة مقارنــة بالشريعــة 

الإســامية والتشريعــات الضبطيــة في الســودان، حيــث وظيفــة الضبــط الإداري في الواقــع المعــاصر بعــدة 

أنشــطة عــى رأســها الحفــاظ عــى الأمــن والصحــة العامــة والســكينة العامــة والمحافظــة عــى الاقتصــاد 

ــد  ــب تعتم ــذه الجوان ــت كل ه ــة ، وبات ــة والآداب العام ــام للمدين ــذوق الع ــق وال ــمال الرون ــام وج الع

اعتــمادا اساســيا في وقايتهــا عــى الضبــط الإداري وذلــك بمــا لا يتعــارض مــع الحريــات العامــة.

مــن خــال هــذه الدراســة ســوف نشــهد جديــداً لم تتناولــه الدراســات الســابقة حيــث نــرى مــدى 

التعــارض الــذي تواجهــه الحريــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط وكيــف وفــق القانــون  لتــافي هــذا التعــارض 

مــع إيضــاح موقــف الشريعــة الإســامية مــن ذلــك وســتعمل عــى التوفيــق لتــافي هــذا التعــارض لاســيما 

ــوازن الاجتماعــي  ــى ينعكــس الأمــر عــى الت ــد هــذه الوظيفــة حت وأن الســودان في حاجــة ماســة لتجوي

والاقتصــادي، ولايتــأتى التجويــد الا مــن خــال البحــوث العلميــة.

ــك دراســات ســابقة حــول هــذا الموضــوع إلا وان الباحــث  ــه قــد كانــت هنال ــر بالذكــر ان الجدي

ســوف يتحــاشى التكــرار وســيتناول الموضــوع مــن زاويــة مختلفــة ومــن منظــور متفــرد، وفي ســبيل إعــداد 

هــذه الدراســة رجــع الباحــث لعــدد مــن المصــادر والمراجــع الغنيــة بفكــر الضبــط الإداري.

ــط   ــلطة الضب ــالات س ــاليبه  ومج ــه وأس ــط الإداري وأهداف ــوم الضب ــى مفه ــرف ع ــوف نتع وس

وحدودهــا والحمايــة الدســتورية والقانونيــة للحريــات العامــة كقيــد عــى ســلطة الضبــط و حــدود ســلطة 

ــة . ــات العام ــا إزاء الحري الإدارة ومجالاته

ماهية الضبط الإداري وأنواعه وأهدافه 
مفهوم الضبط الإداري  وأنواعه:

1/ تعريف الضبط الإداري:
   لقد وردت في المعاجم العربية كلمة الضبط  بعدة معاني منها:

أ/الدقة في التحديد حيث يقال ضبط فان الأمر أي حدده عى وجه الدقة.)1(

ب/ القبــض Captured بمعنــى الإمســاك بالشــخص أو بالــيء الخفــي عــن العــن، فيقــال ضبــط 
المتهــم أي تــم القبــض عليــه.)2(

3/ الحفظ فيقال شخص ضابط حفظه أي حفظه حفظاً جيداً.
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4/ كما يعني وقوع العينن ثم إلقاء اليدين عى شخص كان خافياً.

ــش والمضبطــة وهــي  ــاسي في الشرطــة أو الجي ــط وهــو لقــب رئ ــط ضاب ــن كلمــة ضب ويشــتق م
ــا يحــدث في الجلســات الرســمية.)3( ــه م ــدون في ــارة عــن ســجل ي عب

ويبــدو للباحــث أن كل تلــك المعــاني المشــار إليهــا تحــوي عــى معنــى الضبــط وتتناســب معــه، إذ 
إن الضبــط فحــواه التحكــم في الأشــياء والقبــض بهــا بـــإتقان؛ لأجــل المحافظــة عليهــا.)4(

ج/ أمــا كلمــة الضبــط في الاصطــاح فقــد عرفهــا بعــض الفقــه المــري بأنهــا يقصــد بهــا تنظيــم الدولــة 
بطريقــة وقائيــة لضــمان ســامة وأمــن المجتمــع.)5(

د/ امــا مفهــوم الضبــط الإداري ))Administrative control((في الفقــه الإســامي)Islamic Fiqh( يقصــد 

بــه نظــام الحســبة عنــد التطــرق في الحديــث عــن الولايــات الإســامية، فيعرفــه العامــة المــاوردي )نظــام 

الحســبة(بأنه الأمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه والنهــي عــن المنكــر إذا ظهــر فعلــه، وعــرف بــن خلــدون 

وظيفــة الحســبة بأنهــا وظيفــة دينيــة مــن بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الــذي هــو فــرض 
عــى القائــم بأمــور المســلمن يعــن لهــا مــن يــراه أهــاً لهــا.)6(

مــن خــال التعريفــات الســابقة يتضــح أن وظيفــة الحســبة)الضبط الإداري(هــي وظيفــة وقائيــة ترمــي 

ــه قبــل وقوعهــا.  ــم والحــوادث والأخطــار المحدقــة ب ــة المجتمــع مــن الجرائ بالأســاس إلى وقاي

ــط  ــات للضب ــات النظــر وتعــددت تعريف ــت وجه ــوني: تباين ــه القان ــط الإداري في الفق ــوم الضب هـــ/ مفه

الإداري في الفقــه القانــوني، فيقــول جانــب مــن الفقــه أن الضبــط الإداري )Administrative control( هــو 

مجموعــة الاختصاصــات المخولــة لــإدارة للتدخــل في الأنشــطة والعاقــات الخاصــة ســواء بقواعــد تنظيميــة 
أو بقــرارات فرديــة وذلــك بغــض النظــر عــن الهــدف مــن التدخــل.)7(

ويذهــب جانــب آخــر إلى أن الضبــط الإداري هــو ســلطة سياســية لهــا حــق الرقابــة والدفــاع عــن 

كيــان الدولــة، وتملــك هــذه الســلطة في ســبيل تحقيــق غايتهــا الحــق في إجبــار الأفــراد عــى احــرام نظــام 

الدولــة.

هــذا ويقــول اتجــاه آخــر أن الضبــط الإداري )Administrative control( عبــارة عــن قيــود 

تفرضهــا الســلطة العامــة عــى نشــاط الأفــراد وليــس عــى حرياتهــم التــي كفلهــا القانــون، بصــدد الصالــح 
العــام في المجتمــع.)8(

 ويعــرف الضبــط الإداري في الفقــه العــربي بأنــه مجموعــة الإجــراءات والأوامــر والقــرارات التــي 
تتخذهــا الســلطة المختصــة بالضبــط مــن أجــل المحافظــة عــى النظــام العــام في المجتمــع.)9(

ويبــدو للباحــث أنــه يمكــن الجمــع بــن تعريــف الفقــه العــربي وتعريــف الاتجــاه الثالــث فيكــون 

ــل  ــة لأج ــلطة العام ــا الس ــي تفرضه ــرارات الت ــر والق ــل في الأوام ــود تتمث ــن قي ــارة ع ــط الإداري عب الضب

المحافــظ عــى النظــام العــام في المجتمــع، وذلــك لأن الضبــط الإداري يقــوم عــى مبــدأ اجتماعــي يحافــظ 

عــى النظــام العــام بواســطة القيــود الاســتثنائية المفروضــة عــى المجتمــع. 
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أنواع الضبط الإدري:
1 - الضبط الإداري العام:

 الضبــط العــام هــو الــذي يهــدف لحمايــة النظــام العــام بعنــاصره الثاثة)الأمــن العــام والصحــة 

العامــة- الســكينة العامــة( في المجتمــع ووقايتــه مــن الأخطــار والإنتهــاكات قبــل وقوعهــا أو وقفهــا ومنــع 

اســتمرارها إذا وقعــت.)10( 

2/ الضبط الإداري الخاص:
ــر  ــائل أك ــتخدام وس ــدد واس ــال مح ــكان أو مج ــام في م ــام الع ــة النظ ــدف لحماي ــذي يه ــو ال ه

ــال.  ــكان أو المج ــك الم ــع ذل ــاً م ــاءم فني ــداً تت تحدي

أهداف الضبط الإداري:
ــط اســتخدام  ــات الضب ــط فليــس لهيئ النظــام العــام في المجتمــع هــو الغــرض مــن وظيفــة الضب

ســلطاتها لتحقيــق أهــداف أخــرى غــر ذلــك وإن تعلقــت بالمصلحــة العامــة، ذلــك أن أهــداف الضبــط 

الإداري هــي أهــداف مخصصــة ليــس لــإدارة أن تخــرج عليهــا أو أن تتخــذ منهــا ســتاراً للتوصــل إلى أهداف 
أخــرى مشروعــة أو غــر مشروعــة عمــاً بقاعــدة تخصيــص الأهــداف.)11(

ويقــول بعــض الفقــه القانــوني إن النظــام العــام فكــرة خلقيــة ويؤكــد أنــه مــن المســتحيل أن تدخــل في 

إطــار قانــوني بحــت.

   ويــرى جانــب آخــر أن النظــام العــام عبــارة عــن فكــرة غامضــة وواســعة فهــي لا تقتــر عــى 
النظــام المــادي فحســب بــل تشــمل النظــام الأدبي أيضــاً.)12(

   وفي الفقــه العــربي يعــرف النظــام العــام بأنــه أكــر مــن أن يكــون فكــرة قانونيــة، أنــه ظاهــرة 

قانونيــة شــاملة ولهــذا الســبب فــإن القانــون العــام لا يســتأثر بفكــرة النظــام العــام وإنمــا تــكاد توجــد 

هــذه الفكــرة في جميــع فــروع القانــون.

ويــرى الباحــث أن النظــام العــام هــو الهــدف الرئيــي الــذي يصــوب عليــه الضبــط الإداري ويمثــل 

النظــام العــام الأســس والقيــم والمثــل العليــا التــي يقــوم عليهــا المجتمــع.

مجالات سلطة الضبط  وحدودها  إزاء الحريات العامة في الشريعة والقانون
مبدأ المشروعية كقيد على سلطة الضبط :

1/  تقييد مبدأ المشروعية لسلطة الضبط في الشريعة الإسلامية:
ــى أن كل  ــشرع بمعن ــكام ال ــيادة أح ــامية بس ــة الإس ــة)Legitimacy( في الشريع ــم المشروعي تفه

عمــل تــأتي بــه الإدارة حتــى وإن كان في ســبيل وقايــة النظــام العــام ولم يكــن موافقــاً لأحــكام الــشرع فهــو 
غــر جائــز شرعــاً.)13(

انطاقــاً مــن مبــدأ لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، يتبــن أن الحــكام والمحكومــن متســاوون 

أمــام أحــكام الــشرع ويلتزمــون بــه ســواء بســواء فــا امتيــاز لأحــد عــى أحــد إلا بالتقــوى،)14( فيقــول اللــه 

عــز وجــل: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوبًا وَقبََائـِـلَ لتَِعَارَفـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ 
)15( .) عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ
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وقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في خطبــة الــوداع: )يــا أيهــا النــاس ألا أن ربكــم واحــد وأن 

أباكــم واحــد ألا لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي ولا أحمــر عــى أســود ولا أســود 

عــى أحمــر إلا بالتقــوى(.)16( و قولــه : )لــو سرقــت فاطمــة بنــت محمــد لقطــع محمــد يدهــا()17( ونجــد 

أبي بكــر الصديــق في غضــون توليــه الخافــة  خطــب في النــاس بقولــه: )أطيعــوني مــا أطعــت اللــه فيكــم 
وأعصــوني مــا عصيــت اللــه فيكــم(.)18(

ــكام  ــة بأح ــط الإداري ملزم ــة الضب ــا لوظيف ــدد مباشرته ــة بص ــلطة التنفيذي ــإن الس ــذا ف ــى ه ع

ــرة .)19(  ــة المعت ــن منظــور المصلح ــام م ــام الع ــزام بحــدود النظ ــك الالت ــا في ذل ــشرع الإســامي بم ال

2/  تقييد مبدأ المشروعية لسلطة الضبط في التشريعات السودانية:
تتقيــد ســلطة الضبــط في التشريعــات الســودانية بمبــدأ المشروعيــة  حيــث جــاء الدســتور الانتقــالي 

مؤكــداً لذلــك بنصــه عــى أن تؤُســس وحــدة الســودان عــى الإرادة الحُــرة لشــعبه وســيادة حكــم القانــون 
والحكــم الديمقراطــي الامركــزي والمســاءلة والمســاواة والاحــرام والعدالــة.)20(

ــام  ــة والمســاواة أم ــون والعدال ــى ســيادة حكــم القان ــة في الســودان بمعن ــدأ المشروعي ــم مب ويفه

ــة  ــع بحماي ــون, ولهــم الحــق في التمت ــاس سواســية أمــام القان القانــون حيــث نــص الدســتور عــى أن الن

القانــون دون تمييــز بينهــم بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللُغــة أو العقيــدة الدينيــة أو الــرأي 
ــي.)21( الســياسي أو الأصــل العرق

3/  انعكاسات مبدأ المشروعية على سلطة الضبط في الشريعة الإسلامية:
ــك أن كل  ــى ذل ــشرع  ومقت ــط لأحــكام ال ــة خضــوع ســلطة الضب ــدأ المشروعي ــى مب ــب ع يرت

ــه ســلطة الضبط)الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( يجــب أن يكــون موافقــاً للأوامــر  تــرف  تجري

ــج: ــدة نتائ ــشرع ع ــط لأحــكام ال ــب عــى خضــوع ســلطة الضب ــذا يرت ــة  به والنواهــي الشرعي

أ/ مبدأ تدرج القواعد التشريعية ومقاصد المصلحة المعتبرة: 
ــكل  ــدرج  يش ــدة،  فالت ــدر القاع ــب مص ــة بحس ــد التشريعي ــدرج القواع ــدأ تت ــك المب ــاً لذل وفق

المجــرى الــذي تــري فيــه أحــكام الــشرع  وتتــدرج الأحــكام الشرعيــة في الشريعــة الإســامية تبعــاً لــآتي:

المرتبة الأولى:الدليل المستنبط من القرآن الكريم

المرتبة الثانية:الدليل المستنبط من السنة النبوية

المرتبة الثالثة: الدليل المستنبط من الإجماع

المرتبة الرابعة:الدليل المستنبط بالقياس

كــما تتــدرج المصلحــة المعتــرة بتقــدم مصلحــة الديــن ثــم النفــس ثــم العقــل ثــم النســل ثــم 

المــال وذلــك في ســياق اســتخدام ســلطة الضبــط لوقايــة النظــام العــام وإذا تعارضــت إحــدى المصالــح 

ــن عــى مصلحــة المحافظــة  ــم مصلحــة الدي ــا كتقدي ــدم المصلحــة الأعــى عــى الدني ــع الأخــرى فتق م
عــى المــال.)22(
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ــت   ــم الثاب ــى الحك ــرآن ع ــت بالق ــم الثاب ــدم الحك ــدرج فيق ــة تت ــد التشريعي ــإن القواع ــذا ف به

بالســنة ويقــدم الحكــم الثابــت بالســنة عــى الحكــم الثابــت بالإجــماع ويقــدم الحكــم الثابــت بالإجــماع 

ــاس. عــى الحكــم الثابــت بالقي

وتبــدو أهميــة هــذا التــدرج في عاقتــه بكفالتــه للحريــات الشرعيــة وتقييــد المحتســب إزاء قيامــه 
بوظيفتــه ذلــك أن هيمنــة القــرآن لقواعــد المشروعيــة يعنــي بطــان كل حكــم مخالــف لــه.)23(

ب/ مبدأ سيادة أحكام الشرع والأمر باتباعها:
يجــب عــى كل مســلم امتثــال أوامرهــا، واجتنــاب نواهيهــا، وهــي مواعــظ قرآنيــة، ينبغــي تذكرهــا 

ــف، يحــرص  ــا الحني ــم دينن ــم مــن تعالي ــدر المســتطاع، وهــي تعالي ــا بق في كل حــن، ويجــب العمــل به

المســلم أن يتصــف بهــا ليتــم إســامه، ويكمــل إيمانــه، ويكــون مــن عبــاد اللــه المؤمنــن، الذيــن وعدهــم 

ــاءِ ذِي القُْــرْبَ وَينَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ  ــهَ يأَمُْــرُ بِالعَْــدْلِ وَالْإحِْسَــانِ وَإِيتَ اللــه مغفــرة، وأجــراً عظيــمًا }إنَِّ اللَّ

ــمْ  ــمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُ ــرُونَ)، )24(وقولــه تعــالى: )وَمَــا آتاَكُ وَالمُْنْكَــرِ وَالبَْغْــيِ يعَِظكُُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

عَنْــهُ فاَنتهَُــوا وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ”(،)25( لاســيما وأن الأحــكام الشرعيــة يجــب الإتيــان بهــا 

ــل عــى ســيادة أحــكام الــشرع الإســامي والتــي لا يجــوز  عــى ســبيل الفــور والنواهــي كذلــك مــما يدل
لســلطات الضبــط الإداري)المحتســب( أن تتعداهــا وإذا مــا تعدهــا يعــد أمرهــا باطــاً بطانــاً مطلقــاً.)26(

4/  انعكاسات مبدأ المشروعية على سلطة الضبط في التشريعات السودانية:
ينعكس مبدأ المشروعية عى سلطات الضبط في السودان  تبعاً لآتي:

أ/ مبدأ تدرج القواعد القانونية:
تتــدرج القواعــد القانونيــة وفقــاً لهــذا المبــدأ تدرجــاً شــكلياً أي بحســب الســلطة التــي أصدرتهــا 

كــما أنهــا كذلــك تتــدرج تدرجــاً موضوعيــاَ،)27( أي بالنظــر إلى مضمــون القاعــدة وفحواهــا، فتــأتي الأعــمال 

ــة التــي تخالــف  المشروعــة المجــردة، فيقتــي ذلــك المبــدأ بطــان القوانــن واللوائــح والقــرارات الضبطي

ــي  ــتور القوم ــه )الدس ــك بنص ــداً لذل ــنة2005م مؤك ــالي لس ــتور الانتق ــاء الدس ــد ج ــتور، وق ــكام الدس أح

ــاتر  ــودان ودس ــوب الس ــالي لجن ــتور الانتق ــه الدس ــق مع ــاد، ويتواف ــى للب ــون الأع ــو القان ــالي ه الانتق
ــن.(.)28( ــع القوان ــات وجمي الولاي

وبهــذا يحــدد التــدرج مضمــون المشروعيــة وحدودهــا بالنســبة لــكل ســلطة ضبطيــة ، حيــث يبــن 
لــكل منهــا القواعــد التــي تلتــزم بهــا.)29(

ب/ مبدأ سيادة الدساتير والرقابة على دستورية القوانين:
يــأتي هــذا المبــدأ في القمــة مــن تــدرج النظــام القانــوني في الدولــة فالدســتور  هــو الــذي ينشــئ 

ــود  ــع القي ــا ويض ــا اختصاصاته ــكل منه ــدد ل ــة، فيح ــلطة التشريعي ــا الس ــا فيه ــة بم ــلطات في الدول الس

والضوابــط التــي تمــارس بهــا تلــك الاختصاصــات، فــإذا خالفــت الســلطة التشريعيــة الدســتور أو خرجــت 
عــن الحــدود التــي رســمها لهــا الدســتور، فيبطــل كل إجــراء تتخــذه في هــذا الشــأن.)30(

ويفهــم هــذا المبــدأ مــن خــال النــص الدســتوري أعاه)الدســتور القومــي الانتقــالي هــو القانــون 

الأعلى...إلــخ( وتمــارس الســيادة الشــعبية طبقــاً للدســتور والقانــون.
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ــط،  ــلطة الضب ــة س ــراد في مواجه ــة للأف ــة قوي ــن ضمان ــتورية القوان ــى دس ــة ع ــكل الرقاب وتش

فالتحديــد الدســتوري أو القانــوني للحريــات يفــرض عــى ســلطة الضبــط الإداري قيــوداً لصالــح الحريــات لا 

تســتطيع أن تتحلــل منهــا  إلا في الظــروف الاســتثنائية ، وذلــك مــن زاويــة إمــكان تحريــك الأفــراد  للرقابــة 

عــى دســتورية القوانــن.

وقــد أكــد الدســتور الانتقــالي لســنة2005م عــى أهميــة هــذه الرقابــة فنــص عــى أن تنُشــأ، وفقــاً 

لنصــوص هــذا الدســتور، محكمــة دســتورية تتكــون مــن تســعة قضــاة مــن ذوي الخــرة الكافيــة ومشــهود 

لهــم بالكفــاءة والنزاهــة والمصداقيــة والتجــرد، تكــون المحكمــة الدســتورية حارســة لهــذا الدســتور وتختــص 

ــذا  ــاً له ــوص وفق ــن والنص ــتورية القوان ــل في دس ــية, والفص ــات الأساس ــان والحُري ــوق الإنس ــة حق بحماي
الدســتور.)31(

ــة عــى دســتورية القوانــن بمــا في  ــإن المحكمــة الدســتورية في الســودان مختصــة بالرقاب  بهــذا ف

ــة. ــك القوانــن الضبطي ذل

ج/الالتزام بالمبادئ العامة للقانون:
ــزام  ــن ضرورة الت ــي يســتنبطها القضــاء ويعل ــادئ الت ــك المب ــون تل ــة للقان ــادئ العام يقصــد بالمب

الإدارة بهــا، والتــي يكشــف عنهــا القــاضي مــن خــال الضمــر القانــوني العــام في الدولــة ويطبقهــا عــى مــا 
يعــرض عليــه مــن منازعــات.)32(

والمبــادئ العامــة للقانــون لا يشــرط ورودهــا في نــص قانــوني مكتــوب فقــد تكــون خارجــة عنــه 

يســتخلصها القــاضي مــن طبيعــة النظــام القانــوني وأهدافــه الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والقيــم 

الدينيــة والثقافيــة الســائدة في المجتمــع.)33( 

ومــن المبــادئ القانونيــة العامــة التــي اســتخلصها مجلــس الدولــة الفرنــي وأضحــت قواعــد أساســية في 

القانــون الإداري ونظــام القانــون العــام: مبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة، 

ومبــدأ المســاواة أمــام المرافــق العامــة، ومبــدأ المســاواة أمــام التكاليــف العامــة، ومبــدأ الحــق في التقــاضي، 
ومبــدأ عــدم المســاس بالحقــوق المكتســبة، ونظريــة الظــروف الاســتثنائية.)34(

ثانياً: الحماية الدستورية والقانونية للحريات العامة كقيد على سلطة الضبط:
ــن  ــاً م ــى مكان ــا أع ــد مبادئه ــم تع ــن ث ــي، وم ــب الديمقراط ــدارة في المذه ــز الص ــات بمرك الحري

ــات  ــرام الحري ــلطة اح ــى الس ــة ع ــت الديمقراطي ــذا فرض ــكالها، له ــا وأش ــة وأوضاعه ــائل الديمقراطي وس

بإعتبارهــا أســمى القواعــد القانونيــة، كــما أنهــا أكــدت أنــه حيثــما يقــع تعــارض بــن الســلطة والحريــة 

ــل: ــن التفصي ــيء م ــك ب ــاول ذل ــي تن ــما ي ــة، وفي ــب الحري وجــب أن تغل

1/  الاعتراف الدستوري  بالحريات العامة بمنظور الشريعة الإسلامية:
أ/ الأساليب الشرعية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات العامة:

ــم  ــم ومــن ث ــرآن الكري ــات العامــة في الق اتخــذت الشريعــة الإســامية أســلوب الاعــراف بالحري

تفصيلهــا بواســطة الســنة النبويــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى )يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى 

ــرٌ(.)35(  وجــاءت  ــمٌ خَبِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقبََائِ ــمْ شُ وَجَعَلنَْاكُ
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الســنة النبويــة مؤكــدة لمبــدأ المســاواة مــن خــال قــول النبــي  في خطبــة الــوداع: )يــا أيهــا النــاس ألا 

ان ربكــم واحــد وان اباكــم واحــد ألا لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي ولا أحمــر عــى 

أســود ولا أســود عــى أحمــر إلا بالتقــوى(.

ــقّ(،)36( فتفــر  ــهُ إلِاَّ بِالحَْ ــى حَــرَّمَ اللَّ ــواْ النَّفْــسَ الَّتِ وقولــه تعــالى في تقريــر حــق الحيــاة)وَلاَ تقَْتُلُ

الســنة النبويــة حــدود حــق الحيــاة مــن خــال قولــه : )لايحــل دم امــرئ مســلم الا بثــاث زنــا بعــد 

احصــان وقتــل نفــس بغــر حــق (.وقــد تنفــرد الســنة النبويــة بتقريــر الحريــات العامــة وقــد ينفــرد القــرآن 

بِّكُــمْ فمََــن  الكريــم كذلــك بتقريرهــا ومــن ذلــك تقريــر الحريــات الدينيــة لقولــه تعــالى: )وَقـُـلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ

ــا وَإنِ يسَْــتغَِيثوُا يغَُاثُــوا  ــارًا أحََــاطَ بِهِــمْ سَُادِقهَُ ــا للِظَّالمِِــنَ نَ ــا أعَْتدَْنَ شَــاء فلَيُْؤْمِــن وَمَــن شَــاء فلَيَْكْفُــرْ إنَِّ
َابُ...إلــخ(.)37( بِمَــاء كَالمُْهْــلِ يشَْــوِي الوُْجُــوهَ بِئْــسَ الشرَّ

ب/ القيمة الشرعية للنص على الحريات العامة في القرآن الكريم:

ــمى  ــدر الاس ــما المص ــة ه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــون الق ــامية أن يك ــة الإس ــرص الشريع تح

لتقريــر الحريــات العامــة  لأن الأول محفــوظ مــن التحريــف بعنايــة إلهيــة ومنــزل مــن عنــد اللــه ومعجــز  

ــا  ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ ــنُ نزََّلنَْ ــا نحَْ ــالى: )إنَِّ ــه تع ــة ،)38(لقول ــة المختلف ــات الاجتماعي ــه للموضوع ــلوبه وتناول في أس

ــمْ  ــمٌ أمَْثاَلكُُ ــهِ إلِا أمَُ ــرُ بِجَنَاحَيْ ــرٍ يطَِ ــةٍ فِي الأرَضِْ وَلا طاَئِ ــنْ دَابَّ ــا مِ ــالى: )وَمَ ــه تع ــونَ(،)39( وقول ــهُ لحََافِظُ لَ

ــة  ــات العام ــب الحري ــم تكتس ــن ث ــشَرُونَ( ،)40(  وم ــمْ يحُْ ــمَّ إلى رَبِّهِ ءٍ ثُ ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِي الكِْتَ ــا فرََّطنَْ مَ

قدســية في تطبيقهــا بواســطة النظــم السياســية والقانونيــة في البلــدان الإســامية ؛ لأن قدســيتها تنبــع مــن 

ــه تعــالى: )أطيعــوا اللــه وأطيعــوا  قدســية القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المأمــور شرعــاً باتباعهــما لقول
ــول...(.)41( الرس

بهــذا يــرى الباحــث أن القيمــة الشرعيــة للنــص عــى الحريــات العامــة في القــرآن الكريــم وتأكيدها 

وتفصيلهــا بواســطة الســنة النبويــة، هــي قيمــة عمليــة لضــمان تطبيــق تلــك الحريــات إذ إن هــذه الضمانة 

تســتقى مــن خــال ضــمان تطبيــق الأوامــر الإلهيــة والنبويــة لقولــه تعــالى : ))وَمَــا آتاَكـُـمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ 

وَمَــا نهََاكـُـمْ عَنْــهُ فاَنتهَُــوا وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ”(، )42(  وقــد صوحــب ذلــك الضــمان بسياســة 
ــب والرهيب.)43( الرغي

ج/ النتائج التي تترتب على إيراد الحريات العامة في القرآن الكريم:
 يرتــب  عــى إيــراد الحريــات العامــة)Public freedoms( في مــن القــرآن الكريــم عــدة نتائــج 

ــد  ــة إلى تحدي ــة ،بالإضاف ــراد عام ــل الأف ــن قب ــا م ــزام به ــة والالت ــات العام ــق الحري ــمان تطبي ــا ض أهمه

موقــع الحريــات العامــة في البنــاء التنظيمــي لمصــادر التشريــع الإســامي ، بهــذا تكــون الحريــات العامــة 

ملزمــة شــأن التطبيــق العمــي للأحــكام العمليــة الأخــرى مــن معامــات وجنايــات وعبــادات  ومــن ثــم 

فــإن الحريــات العامــة في القــرآن الكريــم تطيــق فــوراً  ولكنهــا تحتــاج لبيــان الســنة النبويــة حتــى تحــدد 

وتنظــم كيفيــة ممارســتها.

د/ أهمية السنة ودورها في بيان الحريات العامة:
لقــد بينــت الشريعــة الإســامية الحريــات العامــة )Public freedoms(مــن خــال الكتــاب والســنة 
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والنبويــة كــما ســبق بيانــه  فيــورد القــرآن الكريــم النصــوص المتعلقــة بالحريــات العامــة وتفصلهــا الســنة 

ــمْ  ــمْ بَيْنَكُ ــواْ أمَْوَالكَُ ــواْ لاَ تأَكُْلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: )يَ ــان حــق التملــك  يقــول الل ــة ففــي بي النبوي
نكُــمْ(.)44( بِالبَْاطِــلِ إلِاَّ أنَ تكَُــونَ تجَِــارةًَ عَــن تـَـرَاضٍ مِّ

وتــأتي الســنة النبويــة لتؤكــد هــذه النصــوص وتبينهــا كقولــه صــى اللــه عليــه وســلم:  )مــا أكل 
أحــد طعامــاً قــط، خــر مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده، وأن النبــي داود كان يــأكل مــن عمــل يــده(.)45(

تبــدو أهميــة الســنة النبويــة في تقريــر الحريــات العامــة )Public freedoms( مــن خــال قولــه 

ــرُونَ (.)46( لاســيما آيــات القــرآن  َ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّلَ إلِيَْهِــمْ وَلعََلَّهُــمْ يتَفََكَّ كْــرَ لتِبَُــنِّ تعــالى : ) وَأنَزْلَنَْــا إلِيَْــكَ الذِّ

في كثــر مــن القضايــا جــاءت  مجملــة، ففصلهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه أو بتطبيقــه 
العمــي لمــا ورد في القــرآن الكريــم.)47(

هـ/  عمومية الشريعة الإسلامية وعدم انصرافها لفرد معين:
تتميّــز الشّريعــة الإســاميةّ بخاصّيّــة العموميّــة؛ حيــث تشــمل رســالتها ودعوتهــا جميــع النّــاس في 

جميــع البلــدان، فهــي لم تخــصّ أمّــة دون غرهــا، بــل كانــت لجميــع الأمــم،  وجميــع النــاس وليســت لفــرد 

معــن أو طائفــة معينــة، فقــال تعــالى: )وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ إلِاَّ كَافَّــةً لِّلنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً وَلكَِــنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لَا 
يعَْلمَُونَ(.)48(

و/ سلطة تنظيم الحريات العامة:
 )Public freedoms( بعــد نــزول القــرآن الكريــم والســنة النبويــة أصبــح تنظيــم الحريــات العامــة

خاضعــاً لهــا    فالســنة والقــرآن وحدهــا هــا المصــدر الرئيــي للتشريــع في الإســام وقــد جــاء القــرآن 

الكريــم شــاماَ لــكل مناحــي الحيــاة، ذلــك أن القــرآن الكريــم يعــر عــن الإرادة الربانيــة لتنظيــم الحريــات 

ــات  ــم الحري ــم هــو المصــدر الأول في تنظي ــزال في كل زمــان ومــكان القــرآن الكري العامــة في الأرض، ولا ي
العامــة ثــم تليــه مصــادر التشريــع الأخــرى كالســنة والإجــاع.)49(

ــرآن  ــال الق ــن خ ــالى م ــه تع ــى أن الل ــن شء(.)50( بمعن ــبِ مِ ــا في الكِتَ ــا فرََّطنَْ ــالى : )مَّ ــه تع وقول

ــة. ــات العام ــا الحري ــا فيه ــانية بم ــاة الإنس ــي الحي ــع مناح ــم جمي ــم نظ الكري

ترتيبــاً عــى مــا تقــدم فــإن  القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول للتشريــع  وتنظيــم الحريــات العامــة 

)Public freedoms( في الشريعــة الإســامية لأنــه مقــدس ومعجــزة رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم 

- الكــرى دل عــى ذلــك القــرآن الكريــم نفســه والســنة النبويــة الشريفــة وإجــاع المســلمين، فقــد دلــت 

آيــات القــرآن الكريــم عــى حجيتــه وأنــه منبــع النــور والهدايــة، قــال اللــه تعــالى(: وَنزََّلنَْــا عَليَْــكَ الكِْتَــابَ 

ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبُــشْرَى للِمُْسْــلمِِيَن(.)51(  تبِْيَانـًـا لـِـكُلِّ شَْ

2/ الاعتراف الدستوري  بالحريات العامة في التشريعات السودانية:
أ/ الأساليب الدستورية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات العامة وموقف السودان منها:

ــتورية  ــق الدس ــة للوثائ ــمة الغالب ــة الس ــه العام ــان وحريات ــوق الإنس ــراف بحق ــح الاع ــد أصب لق

ــذه  ــعوب إلى ه ــرة الش ــب نظ ــرى بحس ــة إلى أخ ــن وثيق ــف م ــراف  يختل ــذا الاع ــر أن ه ــاصرة، غ المع

ــة في  ــات العام ــراف بالحري ــأتي الاع ــد ي ــا، فق ــر واضعيه ــة في نظ ــتورية والقانوني ــا الدس ــة وقيمته الوثيق
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ــدول التــي تــرى في هــذه الديباجــة  أو تلــك  ــه وذلــك في ال ديباجــة أو مقدمــة الدســتور أو وثيقــة إعان

المقدمــة أو وثيقــة الإعــان  مــا يضفــي عــى هــذه الحريــات القدســية والحصانــة التــي  تليــق بهــا، وقــد 

ــة الدســتورية. ــأتي هــذا الاعــراف في مــن الوثيق ي

في الســودان أخــذ المــشرع الدســتوري بأســلوب الاعــراف بالحقــوق والحريــات العامــة 

)Public freedoms(في مــن الوثيقــة الدســتورية المضمنــة بدســتور الســودان الانتقــالي لســنة2005م 

حيــث نــص: )تكــون وثيقــة الحقــوق عهــداً بــن كافــة أهــل الســودان، وبينهــم وبــن حكوماتهــم عــى 

ــة  ــية المضمن ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــوا حق ــأن يحرم ــم ب ــن جانبه ــاً م ــتوى، والتزام كل مس

ــة والمســاواة  ــة الاجتماعي ــر حجــر الأســاس للعدال ــا؛ وتعت ــوا عــى ترقيته في هــذا الدســتور وأن يعمل
ــودان(.)52( ــة في الس والديمقراطي

ــات العامــة في دســتور الســودان الانتقــالي لســنة  ــة للنــص عــلى الحري ب/ القيمــة القانوني
2005م:

النظــم السياســية المعــاصرة تحــرص عــى أن تكــون الدســاتر هــي الموضــوع الطبيعــي للحريــات 

ــاتر  ــه الدس ــت علي ــائعاً درج ــلوباً ش ــة أس ــذه الصياغ ــت ه ــد أصبح ــة )Public freedoms( ولق العام
ــوق الإنســان 1958م .)53( ــي لحق ــان العالم ــاء بالإع ــوق انته ــات الحق ــذ صــدور إعان ــاصرة من المع

ومــن ثــم  فلقــد اكتســبت الحريــات حمايــة قانونيــة وهــو مــا يعــر عنهــا بالحمايــة الدســتورية 

ــات ذات  ــرر الحري ــي تق ــتورية الت ــون للنصــوص الدس ــة أن يك ــك الحماي ــة، ويقصــد بتل ــات العام للحري

القيمــة القانونيــة المعــرف بهــا لســائر النصــوص الدســتورية وذات موقعهــا في ســلم البنــاء القانــوني للدولــة 

بوجــه عــام، وبالتــالي لا يجــوز لســلطة مــا أن تخــرج عــى مقتضاهــا مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن عــدم 
جــواز تعديــل هــذه النصــوص بالتغــر أو بالانتقــاص.)54(

ج/ التشريع وكفالة الحريات العامة:
تنــص معظــم الدســاتر عــى أن تنظيــم الحريــات يجــب أن يكــون بقانــون أو بنــاء عــى قانــون، 

ويســتند مبــدأ الإحالــة إلى القانــون لتنظيــم الحقــوق والحريــات إلى أســباب عديــدة، فالقانــون وحــده هــو 

الــذي ينطــق بالقاعــدة القانونيــة  وبالتــالي فــإن كافــة الســلطات في الدولــة تلتــزم باحرامــه، تأكيــداً لذلــك 

نــص دســتور الســودان الانتقــالي لســنة2005م )تنظــم التشريعــات الحقــوق والحريــات المضمنــة فى هــذه 

الوثيقــة ولا تصادرهــا أو تنتقــص منهــا.()55( 

هــذا وقــد أصبــح المبــدأ الســائد منــذ إعــان حقــوق الإنســان الفرنــي 1789م أن تنظيــم الحريــات 

ــن  ــاره صــادراً ع ــع باعتب ــك أن التشري ــة )Public freedoms( مجــال محجــوز للمــشرع وحــده ذل العام

الإرادة العامــة وتحــت رقابــة مــن الــرأي العــام يكــون أقــدر عــى تحقيــق التوافــق بــن الحريــات في إطــار 

مــن النظــام العــام ، )56( وقــد نــص دســتور الســودان الانتقــالي لســنة2005م ) تختــص الهيئــة التشريعيــة 

بتــولي التشريــع في كل الاختصاصــات القوميــة( بمعنــى أنــه ليــس لأحــد  أو لســلطة حــق ســن التشريــع غــر 

الســلطة التشريعيــة، ويجعــل ذلــك ســلطة الضبــط محــدودة في تطبيــق القوانــن فقــط وليــس لهــا الحــق 

في تنظيــم الحريــات العامــة تشريعيــاً.
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ثالثاً: حدود سلطة الإدارة ومجالاتها إزاء الحريات العامة:
مــن الثابــت أن المــشرع وحــده هــو المنــاط بــه تنظيــم الحريــات العامــة)Public freedoms( في 
ــذا  ــات العامــة شرعــاً، ل ــم الحري ــاط بهــما تنظي ــل أن القــرآن والســنة هــما المن ــة في المقاب النظــم الوضعي
فــإن المــشرع في النظــم الوضعيــة والقــرآن والســنة في النظــام الإســامي ،  هــما مــن يحــددا مجــال ســلطة 

الضبــط إزاء الحريــات العامــة،  وفيــما يــي تفصيــل ذلــك:
1/  حدود سلطة الإدارة ومجالاتها إزاء الحريات العامة في الشريعة الإسلامية:

الإســام أتى بنوعــن مــن الأحــكام متكاملــن في الديانــة ولكنهــما مختلفــان تمامــاً بالنظــر إلى مجالات 
تدخــل الســلطة وأهدافهــا النــوع الأول: يعنــى بالعقائــد والأخــاق،)57( التــي تقيــم عــى الأرض الفضيلــة 
ودائــرة غاياتــه المبــاشرة متســعة للغايــة بغــر حــدود تــدرك عــن خــر كي أو مطلــق ينتظــر الإنســان في 

الآخــرة ومجالهــا ضمائــر النــاس وتحقيقهــا يتجــاوز الوظائــف الحقيقيــة للســلطة.)58(
وداخلهــا دائــرة اضيــق منهــا بكثــر لغايــات زمنيــة تســتهدفها أحــكام النــوع الثــاني هــي المنــوط 
بالســلطة تنفيذهــا تحقيقــاً للخــر المشــرك للجماعــة الــذي ينتظرونــه مــن عيشــهم في الدولــة الإســامية 
وهــي الدائــرة التــي يجــري البحــث في مركزهــا عــن دائــرة أضيــق مــدى وأكــر تحديــداً للنظــام العــام الــذي 

تســتهدفه الســلطة وتفرضــه جــراً عنــد الاقتضــاء.
ولعــل التمييــز بــن النوعــن يعــد مــن أدق المســائل التــي يمكــن ان يقابلهــا البحــث في موضوعــات 
القانــون العــام في مجــال الشريعــة الإســامية لخطــورة النتائــج المرتبــة عليــه مــن حيــث تحديــد مجــالات 
الســلطة المســموح  أن تتدخــل فيهــا....،)59( فالتمييــز يتكافــأ في وظائــف الســلطة بــن المشروعية والاســتبداد 

وفيــما يــي بيــان حــدود الإدارة  ومجالاتهــا إزاء الحريــات العامــة في الشريعــة الإســامية:
أ/ الخير المطلق:

هــو الغايــة التــي يــؤدي إليهــا تنفيــذ الفــرد الإســامي لكافــة أحــكام الإســام: لقولــه تعــالى: )إنَِّ 
ــاتُ الفِْــردَْوْسِ نُــزلًُا(، )60( واللــه تعــالى ذو الشــأن بالخــر  الحَِــاتِ كَانَــتْ لهَُــمْ جَنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــهَ يهَْــدِي  المطلــق دون ســلطة زمنيــة تفــرض أحكامــه كــما قــال تعــالى: ﴿ليَْــسَ عَليَْــكَ هُدَاهُــمْ وَلكَِــنَّ اللَّ

مَــنْ يشََــاءُ وَمَــا تنُْفِقُــوا مِــنْ خَــرٍْ فلَِأنَفُْسِــكُمْ(.)61(
ــل   ــن تدخ ــة م ــة الفردي ــي الحري ــذي يحم ــن ال ــز المت ــم الحاج ــي محك ــان ج ــم ببي ــات تقي الآي
ســلطة الضبــط لضبــط هــذا المجــال المعنــوي الــذي يقــر في ضمائــر النــاس وليــس لأحــد غــر اللــه تعــالى 
ــرْ  ســلطاناً عــى عقيــدة أحــد ووجدانــه، ســيما وأن الرســول كان مبلغــاً وليــس جابــراً لقولــه تعــالى: )فذََكِّ

ــرٍ(.)62( ــم بِمصَُيْطِ ــرٌ لَّسْــتَ عَليَْهِ ــتَ مُذَكِّ ــا أنَْ َ إنَِّ
وأقــى مــا تســتطيع الســلطة الانشــغال بــه في هــذا المجــال هــو الإرشــاد والقــدوة الحســنة وتهيئــة 
الفرصــة للفضيلــة لقولــه تعــالى: )ادعُْ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ  وَجَادِلهُْــم بِالَّتـِـي هِــيَ 

أحَْسَــنُۚ  إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلـَـمُ بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِۖ  وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ(.)63(
وعــى هــذا فإنــه ليســت للســلطة أن تجــاوز حدودهــا إلى فــرض الأحــكام الاعتقاديــة والتهذيبيــة 
لتدخــل النــاس الجنــة جــراً وتســلب بذلــك اختصاصــات للشــارع الإســامي الأعــى وبعبــارة القرضاوي)ليس 
ــق  ــن عــن كفرهــم....( وتجــاوز الخــر المطل ــم والكافري ــن عــن ضاله ــاً أن يحاســب الضال المســلم مكلف

لنشــاط الســلطة لايعنــي أبــداً التهويــن مــن أثــره عــى ســلوك الأفــراد في الجماعــة.)64(
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ب/ الخير المشترك:
الخــر المشــرك هــو الــذي يرجــم الأهــداف التــي قررتهــا الأحــكام العمليــة مــن أجــل أن تســعى 

الســلطة إلى تحقيقهــا للجماعــة.

وفكــرة الخــر المشــرك فكــرة عالميــة ترتبــط بــكل جماعــة إنســانية وتعنــي بصــورة أجــى التصــور 

المعــن في اذهــان الجماعــة عــن الاوضــاع والتطلعــات والقيــم الاجتماعيــة التــي يمكــن أن توجــد في مســتوى 

اجتماعــي معــن يرجــوه الأفــراد مــن انتظامهــم في الجماعــة،.

ودور الســلطة أن تجعــل هــذا التصــور قابــاً للتطبيــق حتــى  أن يقــرر أن الخــر المشــرك هــو علــة 

وجــود الدولــة وهــو الــذي يحــدد نطــاق وظائفهــا وســلطاتها في نفــس الوقــت، ولا يعنــي ذلــك أن الخــر 

المشــرك نمــوذج واحــد لــكل المنظــمات الانســانية وان الاختــاف في التطبيقــات يعــد انحــراف في فهمــه؛لان 

المجتمعــات الإنســانية لا تخضــع لعقيــدة واحــدة. عــى أن ثمــة عنــاصر ثابتــة في الخــر المشــرك يدعــي كل 

نظــام الســعي لهــا وهــي العدالــة والنظــام.

ولا توجــد لفقهــاء المســلمن بحــوث متخصصــة للفكــرة وإنمــا العقليــة التحليليــة النابهــة لفقهــاء 

الأصــول تســتخدم الفكــرة مبــاشرة عندمــا تتصــل يمســائل فقهيــة أخــرى تســتدعي البحــث تحتهــا بيــد أننــا 

نحــاول في هــذه الرســالة  ترســيخ هــذه الفكــرة بصــورة خاصــة مــن وراء دراســة احــكام الضبــط الاداري 

في الشريعــة الاســامية، ومــن اســتخداماتها لــدى علــماء الاصــول - بــن القيــم: الــذي تناولهــا في فصــل عــن 

تغــر الاحــكام واختافهــا بحســب تغــر الأزمنــة والأمكنــة يضبــط صحــة الأحــكام الوقتيــة بواســطة الغايات 

الكليــة للشريعة)المحافظــة عــى الديــن والنفس....إلــخ( بحيــث لا تكــون هــذه الأحــكام صحيحــة ونافــذة 

ــح  ــة مبناهــا وأساســها الحكــم ومصال ــات )الشريع ــك الغاي ــا لتل ــدار اتجاهه ــن إلا بمق ــة المكلف في مواجه

ــاد في المعــاش والمعــاد فهــي عــدل  فــأي مســألة خرجــت عــن العــدل فهــي جور(....وهكــذا عــرض  العب

ــا  ــب ببعضه ــة للركي ــا قابل ــل متقــن يجعله ــة بتحلي ــب الفكــرة في بحــوث متفرق ــاء المســلمن لجوان فقه

بدقــة تثــر الإعجــاب يمكــن إيجازهــا في حــدود حفــظ النظــام وتحقيــق العدالــة في المجتمــع .

)*( تمدد سلطة الضبط بحسب الضرورة:
النظــام العــام الإســامي يتمــدد بصــورة مرنــة ليبعــد الحــرج عــن الإنســان ويزيــل ثــوب الكيــد 

الــذي قــد يــؤدي إلى نهايــة الحيــاة الاجتماعيــة حتــى تســر مركــب الحيــاة بصــورة طيبــة وذلــك باتاحــة 

ــإن  ــذا ف ــر إلى العــر به ــن الي ــب الظــروف م ــد تغل ــة عن ــة إلى حال ــوا مــن حال ــشر لينتقل الفرصــة للب

طــرأت عــى الإنســان حالــة مــن الخطــر أو المشــقة الشــديدة بحيــث يخــاف حــدوث ضرر أو أذى بالنفــس 

أو طــرف مــن الأطــراف أو منفعــة أو بالعــرض أو بالعقــل، فيتعــن أو يبــاح لــه عندئــذ الانتقــال إلى حالــة 

الــرورة بــرك الواجــب أو الفعــل المحــرم.

2/ حدود سلطة الإدارة ومجالاتها إزاء الحريات العامة في التشريعات السودانية:
القاعــدة العامــة أن الأفــراد يتمتعــون بالحريــات العامــة التــي كفلهــا لهــم الدســتور غــر أنــه في 

مواضــع معينــة تــرد عــى هــذه الحريــات قيــود تفرضهــا مصلحــة المجتمــع , و لمــا كان الأصــل هــو التمتــع 

بالحريــة والاســتثناء هــو القيــد وجــب أن تخضــع هــذه القيــود إلى ضوابــط تمنــع أو تحــد مــن التعســف في 
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ممارســتها و يقــي الأمــر مــن الحديــث عــن حــدود ســلطة الضبــط الإداري التمييــز بــن الظــروف العاديــة 
وغــر العاديــة.)65(

أ/  حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية:
ــة القضــاء فخضــوع إجــراءات  ــاً خضوعهــا لرقاب  تخضــع ممارســة الضبــط لمبــدأ المشروعيــة وثاني

الضبــط لمبــدأ المشروعيــة يحتــم  أن يكــون إجــراء الضبــط ضروريــاً لاتقــاء الإخــال بالنظــام العــام، ذلــك 

لأن الحريــات إذا قيــدت بســبب قيــود الضبــط وجــب أن يكــون ذلــك ضروريــاً ولازمــاً لمواجهــة حــالات 

معينــة مــن دفــع خطــر النظــام العــام في المجتمــع فالــرورة تقــدر بقدرهــا، فــإذا قيــدت الحريــات لســبب 

ممارســة الضبــط الإداري وجــب أن تكــون التضحيــة بهــذا القــدر مــن الحريــة متكافئــة مــع قــدر المصلحــة 
المشروعــة التــي يبتغيهــا الضبــط الإداري.)66(

أمــا خضــوع أعــمال الإدارة للرقابــة القضائيــة نابــع مــن أهميــة القضــاء في صيانــة مبــدأ المشروعيــة 
عــى نحــو ســيأتي بيانــه بالفصــل الرابــع مــن هــذا البحــث إن شــاء اللــه .)67(

ب/  حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:
 قــد يكــون المجتمــع عرضــة لظــروف اســتثنائية مثــل الحــرب والكــوارث الطبيعيــة والأوبئــة وغرها 

مــما يفــرض الاعــراف لجهــة الإدارة ســلطات أوســع للحكــم في الوســع الإنســاني غــر أن الإشــكالية التــي 

أثــرت بهــذا الصــدد هــل ينبغــي تقييــد الســلطة التنفيذيــة بقانــون خــاص يحكــم نشــاطها للرلمــان كل مــا 

واجهتهــا ظــروف اســتثنائية ؟

 فالطريقــة الأولى تقتــي وضــع ضوابــط و أحــكام تقيــد الســلطة التنفيذيــة في الحالات الاســتثنائية 
كحالــة الطــوارئ و الحصــار و غرهــا .)68(

 أمــا الطريقــة الثانيــة هــي أن تلجــأ الســلطة التنفيذيــة) Executive Authority(، للرلمــان 

لاســتصدار قانــون خــاص يحكــم عملهــا ونشــاطها في الظــروف الاســتثنائية, وقــد عــاب البعــض أيضــاً عــى 

هــذه الطريقــة كــون الظــروف الاســتثنائية مــن محــل حضــوره مفاجئــة مــما قــد يعيــق نشــاط الســلطة 

ــن شــأنه أن  ــان م ــر عــى الرلم ــرى أن عــرض الأم ــا ن ــما أنن ــة الوضــع, ك ــا مواجه ــل لديه ــة, ويق التنفيذي

يبعــث بطيئــا في العلبــة التشريعيــة مــما جعــل الســلطة التنفيذيــة في دائــرة الرقــب إلى غايــة صــدور النــص 
ثــم تتحــرك لمواجهــة الوضــع.)69(

ولم يعــي المــشرع الســوداني بــالاً للحالــة الأولى وأخــذ بالحالــة الثــاني فأصــدر في ســنة1997م قانــون 

ــول أي  ــي )دخ ــوارئ،)70( وه ــلطات الط ــى س ــص ع ــنة1997م ون ــة لس ــامة العام ــة الس ــوارئ وحماي الط

مبــاني أو تفتيشــها أو تفتيــش الأشــخاص...(عى النحــو الــذي ســبق بيانــه في المطالــب الســابقة.
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الخاتمة
ــي  ــة الت ــادة العلمي ــا هــذه الم ــمال ثناي ــع واك ــي وســدد خطــاي في جم ــذي وفقن ــه ال ــد لل الحم

مــن خالهــا اســتطعت ان اقــف عــى ضــمان الحريــات العامــة إزاء ســلطة الضبــط الإداري في الســودان 

وبالمقارنــة مــع الشريعــة الإســامية، ومــع الإضافــة والحــذف  في كل مــرة ، امتثــل لمــا أثــر عــن العــماد أبــو 

مســلم الاصفهاني)مــا كتــب انســانا كتابــا يومــا إلا قــال في غــده: لــو غــر هــذا لــكان أحســن ولــو زيــد كــذا 

لــكان يستحســن ولــو قــدم هــذا لــكان أفضــل، ولــو تــرك هــذا لــكان أجمــل، وهــذا مــن أجــل العــر وهــو 

دليــل عــى اســتياء النقــص( بهــذا توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات هــي:

ــط الاداري في إطــار ســعيها . 1 ــات العامــة وممارســة ســلطة الضب ــن ممارســة الحري ــك تضــارب ب هنال

ــة النظــام العــام. لوقاي

ان تضــارب ممارســة الحريــات العامــة مع ســلطة الضبط في الســودان ســببه هــو عدم مواءمــة  التشريعات . 2

العاديــة لممارســة الحريــات العامــة  اضافــة  لضعف ســلطات الضبط مــن حيث الوعــي القانوني.

هنالــك اوجــه قصــور في التشريعــات الضبطيــة تتجــافى مــع ضــمان ممارســة الحريــات العامــة وهــي . 3

ــما في  ــبقة ك ــة مس ــمات قضائي ــادرة دون محاك ــاشر والمص ــض المب ــط بالقب ــلطات الضب ــماح لس الس

قانــون الامــن الوطنــي لســنة2008م وقانــون الطــوارئ وحمايــة الســامة العامــة لســنة1987م وقانــون 

المصنفــات الأدبيــة لســنة2001م.

أن ســلطات الضبــط الإداري مقيــدة بمبــدأ المشروعيــة في الشريعــة الإســامية والتشريعــات الســودانية  . 4

ــكام  ــة بأح ــط الإداري ملزم ــة الضب ــا لوظيف ــدد مباشرته ــة بص ــلطة التنفيذي ــإن الس ــذا ف ــى ه بمعن

الــشرع الإســامي بمــا في ذلــك الالتــزام بحــدود النظــام العــام مــن منظــور المصلحــة المعتــرة.

ــم 5.  ــن ث ــم وم ــرآن الكري ــة في الق ــات العام ــراف بالحري ــلوب الاع ــامية أس ــة الإس ــذت الشريع  اتخ

ــرٍ  ــمْ مِــنْ ذكََ ــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُ تفصيلهــا بواســطة الســنة النبويــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى )يَــا أيَُّهَــا النَّ

ــرٌ(.)(   ــمٌ خَبِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقبََائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلنَْاكُ وَأنُثَْ

وجــاءت الســنة النبويــة مؤكــدة لمبــدأ المســاواة مــن خــال قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في 

خطبــة الــوداع: )يــا أيهــا النــاس ألا ان ربكــم واحــد وان اباكــم واحــد ألا لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي 

ولا لعجمــي عــى عــربي ولا احمــر عــى اســود ولا اســود عــى احمــر إلا بالتقــوى(.

 ليســت لســلطة الضبــط تجــاوز حدودهــا إلى فــرض الاحــكام الاعتقاديــة والتهذيبيــة لتدخــل النــاس 6. 

الجنــة جــرا وتســلب بذلــك اختصاصــات للشــارع الاســامي وبعبــارة القرضاوي)ليــس المســلم مكلفــا 

ــاط  ــق لنش ــر المطل ــاوز الخ ــم....( وتج ــن كفره ــن ع ــم والكافري ــن ضاله ــن ع ــب الضال ان يحاس
الســلطة لايعنــي ابــدا التهويــن مــن اثــره عــى ســلوك الافــراد في الجماعــة.)70(

ســلطة الضبــط في الشريعــة الإســامية والتشريعــات الســودانية لهــا ان تتمــدد بتغــر الاحــوال مــن . 7

مــكان إلى مــكان ومــن زمــان إلى زمــان وفي الشريعــة مرتكــزة إلى القاعــدة الفقهية)الــرورات تبيــح 

المحظــورات( وفي الســودان مرتكزهــا قانــون الطــوارئ وحمايــة الســامة العامــة لســنة1997م .
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ثانيا: التوصيات:
 لا بد للمشرع السوداني من ازالة العوائق التشريعية لازالة التضارب بن ممارسة الحريات العامة 1. 

وممارسة سلطات الضبط الإداري لوقاية النظام العام.

 من الروري عى هيئات الضبط الإداري تأهيل كوادرها بجعلهم قادرين عى استيعاب حدودهم 2. 

إزاء ممارسة الحريات العامة.

 بالأحرى النص في تشريعات الضبط الإداري  عى سيادة القوانن الكافلة للحريات العامة  عى سائر 3. 

التشريعات الضبطية إذا لم تكن هنالك ضرورة لتقييد الحريات العامة.

 ضرورة أن تكون هنالك عقوبات تشريعية لمعاقبة سلطات الضبط حيال تجاوزها لحدودها وتعديها 4. 

عى بند الحريات العامة.

 أوصى الباحثون بعمل دراسات حول الاعراف الدستوري بالحريات العامة في القرآن الكريم لانه 5. 

موضوع ندر التصدي له.
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عبد الغني بسيوني - المرجع السابق، ص83(28)
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